الجمهـورية الجـزائـرية الديمقـراطية الشعبيـة

وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

كلمة معالي السيد الطيب لـوح،
 وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
 في اختتام أشغال الدورة 97 لمؤتمر العمل الدولي

جنيف- 28 ماي/13 جوان 2008 

جوان 2008 

السيد الفاضل، رئيس المؤتمر،

أصحاب المعالي و السعادة،

السيد المدير العام لمكتب العمل الدولي،

أيتها السيدات أيها السادة،

زملائي الأعزاء،

في ختام أشغال الدورة السابعة والتسعين لمؤتمرنا هذا، أود أولا أن أتقدم بشكري الجزيل لزملائي في المجموعة الإفريقية الذين زكوا ترشح الجزائر لنيابة رئاسة المؤتمر.

كما أتقدم بعميق الشكر لفريق الحكومات الذي شرفني بانتخابي لهذا المنصب، وإنني أعتبر أنه من خلال شخصي فقد تم تشريف بلدي الجزائر، وإنني أرى في هذا التشريف عرفانا للجزائر على ما أحرزته من تقدم في مجال تدعيم العمل الثلاثي والحوار الاجتماعي وإرساء العدالة والتكافؤ الاجتماعيين و على ما حققته في مجال ترقية التشغيل كوسيلة للقضاء على الفقر وتأمين حياة كريمة ولائقة للجميع.
سيدي الرئيس، 

سيداتي الفضليات،  سادتي الأفاضل
إن الأزمات المتعددة الأشكال التي يمر بها العالم اليوم من أهم أسبابها مسار العولمة التي سنت في غياب أغلبية دول المعمورة وفرضت عليهم فرضا ، عولمة سنت لصالح مصمميها فقط أي الدول الغنية، و تجاهلت مبادئ العدالة الاجتماعية التي تشكل أحد الأسس التي تقوم عليها منظمتنا.

وقد صدق السيد المدير العام حينما قال في تقريره " بأن عولمة من غير عدالة اجتماعية تفرز نموا يفتقر إلى مناصب عمل نوعية ويشجع تنامي العمل غير الرسمي... يؤدي إلى زيادة مطردة في الإنتاجية لكن دون أثر على الدخل و يحرز تقدما في محاربة الفقر المدقع ولكن يزيد في الفوارق الاجتماعية"  .
حقا، إن هذه العولمة التي تعتمد على حركة رؤوس الأموال و الطابع متعدد الجنسيات لنشاطات المؤسسات، تزيد في هشاشة الأوضاع التي تعيشها مناطق عديدة من العالم، وفي تهميش أعداد كبيرة من السكان الذين لم يعد لهم نصيب من فوائد التحولات الجارية. لذلك فإن المجتمع الدولي مدعو أكثر من أي وقت مضى إلى الالتفات بعناية إلى المخاطر التي قد تنجر عن تداعيات مثل هذه الأوضاع والتي قد تمس بأمن واستقرار الجميع.

 إن البلدان الأكثر تضررا من الآثار السلبية للعولمة وخاصة البلدان الإفريقية، هي في أمس الحاجة إلى دعم حقيقي من قبل البلدان المتقدمة للنهوض بالتنمية وبذلك إعطاء العولمة بعدا تضامنيا وإنسانيا، وتلك هي غاية برنامج "الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا" (NEPAD)، وتلك هي الرسالة الصادرة عن الاتحاد الإفريقي خلال القمة الاستثنائية التي عقدها بواغادوغو عام 2004، حول قضايا الفقر والتشغيل.

  

ذلكم هو المغزى الذي نستخلصه من المبادرة التي أطلقتها الأمم المتحدة، من خلال تشكيلها للجنة عالمية حول البعد الاجتماعي للعولمة ، وهي المبادرة التي تلعب فيها منظمة العمل الدولية دورا حيويا لاسيما من خلال برنامج العمل اللائق الذي يعمل على تجسيده بصبر وثبات السيد خوان سومافيا المدير العام لمكتب العمل الدولي والذي نعرب له عن عرفان قارتنا الإفريقية.
كما يحذونا الأمل في أن تجد الأهداف الواردة في إعلان الألفية لسنة 2005 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة ، طريقها إلى التجسيد، من خلال إعطاء دفع أكثر قوة للتضامن الدولي من أجل تقويض رقعة البطالة والحد من انتشارها، ومحاربة الفقر والتهميش والإقصاء الاجتماعي بالحرص على تحقيق الحق  في العمل الذي يكفل الكرامة.

إن إدراج موضوع التشغيل في الأرياف للتقليص من الفقر في جدول أعمال هذه الدورة جد مناسب بالنظر إلى الوضع الدولي المتسم بارتفاع أسعار الغذاء وتبعاته خاصة على الدول النامية.

فهناك حق أساسي لا بد أن يحترم آلا و هو الحق في الغذاء، و ما هذا الحق سوى الحق في الحياة كما ألح على ذلك فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في رسالته إلى قمة منظمة التغذية والزراعة الذي انعقد في روما من 3 إلى 5 جوان 2008، حيث جاء في رسالته " أن الضغط الديمغرافي بالإضافة إلى التغيرات المناخية وإنتاج الوقود الطبيعي (biocarburants) على نطاق واسع، هي العوامل الرئيسية التي تخل بنظم الزراعة وتزيد من حدة اللاأمن الغذائي" مضيفا بأنه " في سنة 2007 تم تخصيص 100 مليون طن من المنتوجات الزراعية لإنتاج الوقود الطبيعي".
إن معالجة هذه الأزمة من اختصاص الدول والعديد من الهيئات والمنظمات الدولية. لكن من الأكيد أن لمنظمة العمل الدولية دورا مهما في هذا الصدد. فتصور استراتيجية منسجمة لترقية العمل اللائق في الأرياف وإيجاد الآليات والوسائل الكفيلة بتجسيدها سيساهم في معالجة هذه المشكلة وفق مقاربة من جانب العرض بزيادة الإنتاج، بدلا من المقاربة الحالية التي تنظر إلى المشكلة من جانب الطلب.

فلا يسعنا إذن إلا أن نشاطر ما جاء في إعلان المؤتمر الرفيع المستوى حول الأمن الغذائي العالمي والذي خلص إلى " الضرورة المستعجلة في مساعدة الدول النامية والدول التي تمر بمرحلة انتقالية على رفع إنتاجها الزراعي و على تدعيم استثماراتها في الفلاحة والمستثمرات الفلاحية والتنمية الريفية بموارد عمومية وخاصة".
سيدي الرئيس، 
سيداتي الفضليات ، سادتي الأفاضل،

إن إشكالية التشغيل ومحاربة البطالة لاسيما في أوساط الشباب، تمثل اليوم أحد أهم  انشغالات الحكومات والشركاء الاجتماعيين معا في كافة البلدان مهما بلغ مستواها التنموي.

كما أن إشكالية البطالة تسترعي اهتمام المؤسسات الدولية كمنظمة العمل الدولية والبنك الدولي و برنامج الأمم المتحدة للتنمية(PNUD)  و برنامج الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (NEPAD) وهي المؤسسات التي جعلت من قضايا التشغيل والحد من الفقر محورا رئيسيا في برامج عملها.
إن هذا الإجماع في التعبئة من أجل ترقية التشغيل والحد من البطالة نابع من الوعي المتنامي بالتداعيات السلبية للبطالة وخطرها على السلم والاستقرار والترابط الاجتماعي في البلدان التي تعاني من هذه الظاهرة متقدمة كانت أو في طريق التنمية.
ومن بين الآثار السلبية المسجلة، ظاهرة الهجرة وبالتحديد الهجرة السرية نحو بلدان الشمال، والناتجة عن انسداد الآفاق في مجال التشغيل في بلدان الجنوب، والتي أصبحت تشكل عاملا من عوامل التوتر الدولي لما تفرزه من مآس إنسانية تستوقف المجتمع الدولي برمته لإيجاد سبل لتنظيمها وتقديم المساعدة الكافية للبلدان مصدر الهجرة لتطويق الظاهرة وذلك بالمساعدة على تنمية هذه البلدان.
وبخصوص العمال المهاجرين نوجه نداءا للدول التي لم تصدق بعد على معاهدة حماية حقوق كل العمال المهاجرين و أعضاء عائلتهم المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1990 للانضمام إلى تلك المعاهدة والتي أصبحت العمالة الإفريقية المهاجرة في الدول المتقدمة من أحوج الناس للاحتماء بها.

سيدي الرئيس، 

سيداتي الفضليات ، سادتي الأفاضل،

يلاحظ المدير العام في تقريره حول العمل اللائق بأن "الأولوية التي حددها المجلس الاقتصادي و الاجتماعي للأمم المتحدة المتمثل في جعل العمالة الكاملة و المنتجة و العمل اللائق هدفا رئيسيا في السياسات الوطنية و الدولية ذات الصلة، لا تتجلى بما يكفي في الإنفاق الفعلي داخل منظومة الأمم المتحدة".

غير أن هذه الأولوية الممنوحة لترقية التشغيل لا يعكسها مستوى النفقات المالية المرصودة لها، إذ لا تمثل الحصة المخصصة لترقية التشغيل سوى 0,7% من ميزانية المنظمة الأممية، في حين تستفيد قطاعات أخرى، ولو أنها لا تقل أهمية، من تخصيص اعتمادات مالية أهم. وعليه يتعين علينا تجسيد هذه الأولوية بتخصيص الموارد المالية المناسبة. 

سيدي الرئيس، 

سيداتي الفضليات ، سادتي الأفاضل،
و في الختام أود أن أشير إلى ما قاله فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بشأن العولمة أنها، " و خلافا للأفكار المتداولة، لا تقتصر على مجرد تبادل المنتجات و الخدمات، وتحويل رؤوس الأموال إلى ما وراء حدود الدول، فهي تغطي كل مجالات النشاط البشري. و ما فتئت ظاهرة العولمة تتجلى للعيان كباعث متعدد الأبعاد لتحول الحضارات". 
إن عالمنا اليوم يتميز بوضع متأزم بالنظر إلى التحديات المطروحة أمامنا. والتي تشكل أزمة البيئة ، وتصاعد الفقر ، وانكماش النمو الاقتصادي واللااستقرار السياسي و الأمني ، وأزمة الغذاء وكذا ظاهرة الإرهاب الدولي، إحدى إفرازاتها. إن هذه المظاهر المؤلمة عابرة للحدود وتقتضي منا حلولا نشارك في صياغتها جميعا.

وهنا تبرز قيمة الحوار والفهم المتبادل ، و أود في هذا المقام أن أذكر بموقف بلادي الذي عبر عنه فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بخصوص حوار الحضارات و الذي يعتبره "كأحد محركات التقدم و نشر الابتكارات والثروات المستحدثة في إطار كل منها".

و لكي يكون الحوار بين الثقافات و الحضارات مثمرا و يساعد البشرية على تحقيق رهان التعايش لا بد من وجهة نظرنا أن يكون الوعي بأهمية هذا الحوار مرفوقا بخطوات  ملموسة تهدف إلى تدعيم التعاون بين كافة الدول.

بالفعل فإنه من الملاحظ أن تراجع التعاون الدولي لاسيما في المجالات الاقتصادية والاجتماعية ساهم بقدر كبير في توسيع مساحات الفقر و الأمية و البطالة في بلدان الجنوب.

و في الختام لا يفوتني أن أهنئ أعضاء مجلس الإدارة الجدد من الفرق الثلاثة والذين تم انتخابهم في هذه الدورة متمنيا لهم التوفيق في مهامهم. 

أتمنى للجميع عودة ميمونة إلى أوطانهم.

و أشكركم على كرم الإصغاء و السلام عليكم
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